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 08/07/2019التاريخ: 

 

استئناف حكم منع تصدير السلاح للسعودية لا  البريطانية قرار الحكومة
 ينبني على أسس قانونية

الحكومة البريطانية تصر على إعلاء المكاسب المادية رغم النتائج 
 المروعة للحرب على اليمن

 

ريطانية إستئناف حكم المحكمه نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار الحكومة الب
العليا البريطانية الذي اعتبر تصدير الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن 

 .غير قانوني

وبينت المنظمة أن قرار الحكومة استئناف الحكم يؤكد أن الحكومة البريطانية لا تكترث لحجم الضحايا 
إنما يهمها ما تحققه من منافع مادية من وراء  ،ة المصدرة إلى التحالفوالدمار الذي تسببت به الأسلح

 .صفقات الأسلحة

وشددت المنظمة أن عناد المسؤولين في الحكومة البريطانية وإصرارهم على تصدير الأسلحة للنظام 
ء المسؤولين متورطين دون أدنى شك في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في السعودي يجعل هؤلا

 .اليمن

tel:0044


Arab Organisation for Human Rights in the UK 

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
 

Email:info@aohr.org.uk                                                 Tel:    0044 20 31 88 4107                        

                                                                                                          Fax:   0044 20 31 88 4108                                                              

                                                                                                          PO BOX   68981   LONDON  NW26 9FY  
 

وعبرت المنظمة عن أملها أن ترفض محكمة الاستئناف طعن الحكومة البريطانية فهذا الطعن يخلو 
 من أي حجج قانونية أو أخلاقيه ولا يستطيع النيل من حكم بني على أسس قانونية متينه وأدلة ماديه

 .تدعمها تقارير أممية دقيقة اعتبرت ما يقوم به التحالف السعودي في اليمن يرقى إلى جرائم حرب

ودعت المنظمة الدول المصنعة للسلاح إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يمنع تزويد 
راف جرائم حرب أطراف الصراع بالسلاح وعلى وجه الخصوص عندما تتراكم الأدلة على ارتكاب الأط

 خطيرة كما يفعل التحالف السعودي في اليمن. 
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